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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٠ من جدول الأعمال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

رســالة مؤرخــة ١١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى الأمــــين العـــام 
  من الممثل الدائم لليتوانيا لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أقدم طيـا التقريـر القطـري لجمهوريـة ليتوانيـا (انظـر المرفـق) بشـأن الاتجـار 
بالبشر. وأغدو ممتنا لو تفضلتـم بـالعمل علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن 
وثـائق الـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة في إطـار البنـد ١٠٠ مـن جـدول الأعمــال، 

المعنون �منع الجريمة والعدالة الجنائية�. 
(توقيع) غيديميناس شيركيشنيش 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ الموجه
  العام من الممثل الدائم لليتوانيا لدى الأمم المتحدة 

 ليتوانيا: تقرير قطري عن الاتجار بالبشر 
مقدمة 

مـن أهـم أهـداف حكومـة جمهوريـة ليتوانيـا تنفيـذ تدابـير لمنـع الاتجـار بالبشـر، تتمثـــل 
ـــث وتعزيــز نظــام إنفــاذ  فيمـا يلـي: تدابـير معقـدة للقضـاء علـى أسـباب هـذه الظـاهرة، وتحدي
القـانون والمؤسسـات الحكوميـة الأخـرى، ودعـم أنشـطة المنظمـات غـير الحكوميـــة، وتفكيــك 
شـبكات البـــنى الإجراميــة الضالعــة في الاتجــار بالبشــر وتنظيــم البغــاء والإســاءة إلى الأطفــال 

واستغلالهم تجاريا. 
 

الصكوك القانونية 
تنـص تشـريعات جمهوريـة ليتوانيـا علـى المسـؤولية الجنائيـة عـن الاتجـــار بالبشــر وعــن 
الجرائم الأخرى المتعلقة بالاتجار بالبشر (ومنها مثـلا القـوادة ونقـل البشـر بصـورة غـير قانونيـة 

عبر الحدود الوطنية). 
وفي ٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ اعتمد القانون المعدل لقـانون ليتوانيـا الجنـائي. وهـو يكمـل 
القـانون الجنـائي بالمـادة ٣١٣١، الـتي تنـص علـى التبعـة (المتمثلـة في الحرمـــان مــن الحريــة لمــدة 
تـتراوح مـن ٤ إلى ٨ سـنوات) المتعلقـة بالاتجـار بالبشـر - بمعـنى بيـع أو شـراء شـخص ـــدف 
استغلاله أو استغلالها جنسيا، وإجباره أو إجبارها على ممارسة البغاء، أو تحقيق ربـح شـخصي 
منـه أو منـها، وكذلـك ريـب شـخص لأغـراض البغـاء في ليتوانيـا أو فيمـا يتجـــاوز حدودهــا 
(الفقرة ١ من المادة)، والتبعة (المتمثلة في الحرمـان مـن الحريـة لمـدة تـتراوح مـن ٦ سـنوات إلى 
١٢ سنة) المتعلقة بارتكاب نفـس العمـل بصـورة متكـررة أو فيمـا يتعلـق بقـاصر، أو ارتكـاب 
نفـس العمـل بواسـطة مجموعـة مـن الأشـخاص باتفـــاق مســبق أو بواســطة مجــرم عتيــد خطــر 
خطورة خاصة (الفقرة ٢ من المادة). وقد عـدل القـانون المذكـور أيضـا المـادتين ١٨ و٣٥ مـن 
القانون الجنائي لليتوانيا، اللتــين تدرجـان الاتجـار بالبشـر ضمـن الجرائـم الرئيسـية. وقـد رفعـت 
٣ قضايـا جنائيـة في عـام ١٩٩٩، و ٤ قضايـا في عـام ٢٠٠٠، و ١٤ قضيـة في عــام ٢٠٠١، 
ــــة �الاتجـــار  و ١٨ قضيــة أثنــاء ثمانيــة أشــهر مــن عــام ٢٠٠٢،وفقــا للمــادة ٣١٣١، المعنون

بالبشر�، من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا. 
وينـص أيضـا القـانون الجنـائي الجديـد لجمهوريـة ليتوانيـــا، الــذي ووفــق عليــه في ٢٦ 
أيلول/ســبتمبر ٢٠٠١، علـى تبعـة الاتجـار بالبشـر. والقـوادة عمـل يعـاقب عليـه بالسـجن لمـدة 
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تصل إلى ٥ سنوات وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٣٩ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة ليتوانيـا. 
وتفرض عقوبة الحرمان من الحرية لمـدة تـتراوح مـن ٣ إلى ٧ سـنوات في حالـة ارتكـاب ذلـك 
العمـل، الـذي يقـع تحـت طائلـة العقـاب وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣٩ مـن القـانون الجنـــائي 
لليتوانيـا، في حالـة تشـغيل قـاصر أو شـخص مـا زال عالـة ماديـا، أو اسـتنادا إلى الموقـــع الــذي 
يشـغله أو بـأي شـكل آخـر مـن الأشـكال، في البغـاء، وكذلـك تشـغيل شـخص في البغـاء عــن 
ـــا  طريــق الابــتزاز أو الخــداع أو اســتخدام العنــف النفســي أو الجســدي. ولم ترفــع أي قضاي
جنائيـة وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٣٩ مـن القـانون الجنـــائي لجمهوريــة ليتوانيــا أثنــاء الفــترة 
١٩٩٥-١٩٩٧، ورفعــت ٤ قضايــا في عــام ١٩٩٨، ورفعــت ١٥ قضيــة في عـــام ١٩٩٩، 

ورفعت ٩ قضايا في عام ٢٠٠٠، ورفعت قضيتان جنائيتان في عام ٢٠٠١. 
وينص عدد من مواد القـانون الجنـائي لجمهوريـة ليتوانيـا علـى المسـؤولية الجنائيـة عـن 
العبـور غـير القـانوني للحـدود الوطنيـة والنقـل غـير القـانوني للأشـخاص عـبر الحـــدود الوطنيــة. 
وبموجب المادة ٨٢ تفرض في حالة العبور غير القانوني للحدود العقوبات التالية: السجن لمـدة 
تصل إلى ٣ سنوات، والسـجن لمـدة تصـل إلى ٥ سـنوات في الظـروف المشـددة. وتحـدد المـادة 
ـــا أو  ١٨٢ المســؤولية الجنائيــة عــن نقــل الأشــخاص بطــرق غــير قانونيــة إلى جمهوريــة ليتواني
إخفائهم، وتحدد العقوبات التاليـة: السـجن لمـدة تصـل إلى ١٠ سـنوات، والسـجن لمـدة تصـل 

إلى ١٥ سنة في الظروف المشددة. 
ولقــد كــان ســن المــادة ٢٨٢ الجديــدة مــن القــانون الجنــائي لجمهوريــــة ليتوانيـــا في 
١ حزيران/يونيه ١٩٩٩ أحد التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومنع انتشار الأعمـال غـير 
القانونية المتعلقة به. فقدحددت هذه المادة المسؤولية الجنائيـة عـن نقـل مواطـن ليتـواني إلى بلـد 
أجنبي بغرض طلـب اللجـوء أو التمـاس العمالـة غـير القانونيـة أو البقـاء في ذلـك البلـد الأجنـبي 
بصورة غير قانونية لأسباب أخرى أو على أساس وعد مضلل بترتيب وضع قـانوني. وتـتراوح 
العقوبـات في هـذا الصـدد بمـا يصـل إلى الســجن لمــدة ٦ ســنوات، بينمــا تــتراوح في حــالات 

الظروف المشددة من السجن لمدة ٤ سنوات إلى السجن لمدة ٨ سنوات. 
 

الاتفاقيات الدولية 
تسعى حكومة جمهورية ليتوانيا إلى تجميع جهود مؤسسات إنفاذ القانون وغيرها مـن 
المؤسسـات الحكوميـة فضـلا عـن المنظمـات غـير الحكوميـة مـــن أجــل تنفيــذ أحكــام القوانــين 
والاتفاقيـات الدوليـة لجمهوريـة ليتوانيـا المتعلقـــة بالاتجــار بالبشــر. وفي ٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٥ 
ـــول/ســبتمبر  صدقـت الحكومـة علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل، وفي ١٠ أيل
١٩٩٥ صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة. 
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ووفقا للمادة ٦ مـن الاتفاقيـة الأخـيرة، تلـتزم الحكومـة باتخـاذ جميـع التدابـير الضروريـة لوقـف 
جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستخدام المرأة في البغاء. 

وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ وقعت جمهورية ليتوانيا اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية. وبموجب مرسوم صدر في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ قدم رئيـس 
جمهوريــة ليتوانيــا هــذه الاتفاقيــــة إلى برلمـــان جمهوريـــة ليتوانيـــا لكـــي يصـــدق عليـــها. وفي 
٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ وُقــع بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالبشــــر، وبخاصـــة النســـاء 
والأطفـال، والمعاقبـة علـى مزاولـة هـذا النشـــاط، وهــو الــبروتوكول المكمــل لتلــك الاتفاقيــة. 
وعلاوة على ذلك يجري في ليتوانيا تنفيذ توصيات لجنة الوزراء التابعة لس أوروبا وصكـوك 
القانون الدولي الأخرى، التي مثلت بصفة رئيسية أساسا لإعداد برنامج مكافحة ومنع الاتجـار 

بالبشر والبغاء للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤. 
 

البرامج الحكومية 
أُعـد برنـامج لمكافحـة ومنـع الاتجـار بالبشـر والبغـاء للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ أخــذاً في 
الاعتبار أهمية مشكلة الاتجار بالبشـر وتنفيـذاً لخطـة عمـل تقريـب القـانون وخطـة عمـل تنفيـذ 
المبـادئ التوجيهيـة لبرنـامج انضمـــام ليتوانيــا إلى الاتحــاد الأوروبي (البرنــامج الوطــني لاعتمــاد 
المبادئ التوجيهية). والاتجار بالبشر والبغاء ظاهرتان اجتماعيتان، ومـن ثم مـن المخطـط إعـداد 
نظام لمكافحتهما ومنعهما يغطي مجموعة تدابير شتى في ميدان التعليـم والصحـة العامـة واـال 

الاجتماعي – الاقتصادي. 
ـــة المتخصصــة أكــثر  وبعـد تنفيـذ هـذا البرنـامج سـتصبح مكافحـة العصابـات الإجرامي
فعالية، وسيوضع نظام لتقديم المساعدة الاجتماعية يحـد مـن انخـراط أشـخاص جـدد في البغـاء، 
وسـتهيأ الظـروف اللازمـة لتقـديم المســـاعدة الاجتماعيــة والنفســية والقانونيــة لضحايــا البغــاء 
والاتجـار بالبشـر، وسـيعزز نظـام البحـث عـن الأشـخاص المفقوديـــن، وســيوضع نظــام لتقــديم 
المعلومـات عـن منـع الاتجـار بالبشـر وإجـراء البحـوث بشـأنه والكشـف عنـه، وسيوسـع نطــاق 
التعـاون الـدولي، وسـيقدم الدعـم إلى المنظمـات غـير الحكوميـة. وعـــلاوة علــى ذلــك، ســينفَّذ 
برنـامج للتعليـم الوقـائي في المـدارس، وستنشـأ قـاعدة بيانـات محوسـبة في دائـرة حـرس الحــدود 
الحكومية التابعة لوزارة الداخلية بشأن الأشخاص المحتجزين ويحملون وثـائق مـزورة، والمشـتبه 
في ممارسـتهم أعمـال القـوادة، والمرحلـين مـن بلـدان أجنبيـة ومـــن جمهوريــة ليتوانيــا، وســتنفَّذ 
توصيـات الصكـوك القانونيـة الدوليـة والمنظمـات الدوليـة في ميـــدان مكافحــة الاتجــار بالبشــر 

والبغاء. 
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وتكريسـا لقـدر كبـير مـن الاهتمـام لمكافحـة أسـباب الاتجـــار بالبشــر أعــدت ليتوانيــا 
اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر، يجـري وضـع برنـامج مقـابل مـن أجـل تنفيذهــا سيشــمل تدابــير 

معينة. ووافقت حكومة جمهورية ليتوانيا على برنامج زيادة العمالة، الجاري تنفيذه حاليا. 
ـــة وغــير الحكوميــة مســؤولية تنفيــذ  وفي ليتوانيـا تقـع علـى عـاتق المؤسسـات الحكومي
ـــذا  مبـادرة إدمـاج وإعـادة توجيـه الأشـخاص الذيـن تعرضـوا للاتجـار ـم. وتقـدم المعونـة في ه
الصـدد الكيانـات التاليـة: فيمـا يتعلـق بالمســـائل الاجتماعيــة (العمالــة والتوجيــه المــهني) وزارة 
الضمـان الاجتمـاعي والعمـل؛ وفيمـا يتعلـق بالمسـائل القانونيـة ومسـائل الحمايـة إدارة الشــرطة 
بوزارة الداخلية والوزارة نفسها؛ وفيما يتعلـق بمسـائل الرعايـة الصحيـة وزارة الصحـة ومركـز 
ليتوانيا للإيدز. أمـا المسـائل المتعلقـة بإعـادة الإدمـاج فيتولاهـا مركـز تسـجيل الأجـانب التـابع 

لدائرة حرس الحدود الحكومية بوزارة الداخلية، وفي نطاق اختصاصها.  
 

التنسيق الحكومي 
ــــد بـــين مختلـــف المؤسســـات  يجــري التعــاون (وتبــادل المعلومــات أيضــا) داخــل البل
والمنظمات على مختلف المستويات. والمكافحة المباشرة للاتجار بالبشر تقوم ـا أقسـام الشـرطة 
المتخصصـة (وتقـوم بالنشـاط الوقـائي الأقسـام المتخصصـة بدائـرة التحقيـــق في الجريمــة المنظمــة 

التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في ليتوانيا). 
والتعـاون (وتبـادل المعلومـات أيضـا) في ميـدان مكافحـة ومنـع الاتجـار بالبشــر يكــون 
على النحو التالي: في نظام الشرطة (بين أقسام الشرطة)؛ وبين مؤسسات إنفاذ القـانون (علـى 
أساس الاتفاق المبرم بين النيابة العامة والشـرطة وإدارة أمـن الدولـة، ودوائـر التحقيـق الخاصـة، 
ودائـرة التحقيـق في الجرائـم الماليـة التابعـة لـوزارة الداخليـة، ودائـــرة حــرس الحــدود الحكوميــة 
التابعـة لـوزارة الداخليـة والجمـارك وكيانـــات أخــرى؛ وفيمــا بــين مؤسســات إنفــاذ القــانون 
والمنظمـات غـير الحكوميـة؛ وفيمـا بـين الـوزارات (الداخليـة، والعـدل، والضمـــان الاجتمــاعي 
ـــة، والخارجيــة، والتعليــم والعلــوم، ووزارات أخــرى)؛ وفيمــا بــين  والعمـل، والرعايـة الصحي

مؤسسات إنفاذ القانون والسلطة العامة.  
 

التعاون مع المنظمات غير الحكومية 
توجد في ليتوانيا مجموعـة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تقـدم المعونـة الاجتماعيـة 
والطبية والنفسية وغيرها من أشكال المعونة إلى الأشخاص الذين يتعرضون للاتجـار ـم. ومـن 
ـــن، والمركــز النســائي في  بـين تلـك المنظمـات: مركـز تقـديم المعونـة لأسـر الأشـخاص المفقودي

فيلنيوس، ومركز الأزمات، ومنظمات أخرى.  
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برامج إذكاء الوعي 
ـــم مكانــة خاصــة في نظــام التدابــير الوقائيــة للاتجــار بالبشــر. والصكــوك  يحتـل التعلي
القانونية الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر تبرز جميعها التعليم (الإعلام) باعتباره أحد التدابـير 
اللازمـة والأكـثر فعاليـة للوقايـة مـن الاتجـار بالبشـر، وذلـك لأن إعـلام النـاس بأخطـار الاتجــار 
بالبشر وإعلامهم أيضا بالسبل والوسائل الكفيلة بتجنب تلـك الأخطـار يتيحـان الحـد إلى أقـل 
درجـة مـن اشـتغال أفـراد جـدد (مـن القصـر، والعـاطلين، والفتيـات والنســـاء اللائــى يتعرضــن 
للعنف وللاعتداء الجنسي في المترل، وغيرهم) بالاتجـار بالبشـر وبالبغـاء القسـري، ويتيـح أيضـا 
انسحاب الضالعين فعـلا في الاتجـار بالبشـر وفي البغـاء القسـري منـهما. وإقـرارا بأهميـة التعليـم 
(الإعلام) باعتباره أحد أهم التدابير وأكثرها فعاليـة للوقايـة مـن الاتجـار بالبشـر، ينـص الفصـل 
الثـاني، المعنـون �التعليـم�، في المرفـق الأول لبرنـامج مكافحــــة ومنــع الاتجــار بالبشــر والبغــاء 

للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤ على طائفة من التدابير المختلفة.  
وقـد أقـامت المنظمـة غـير الحكوميـة المسـماة �مركـز تقـديم المعونـة لأســـر الأشــخاص 
المفقوديـن� خطـا هاتفيـا مجانيـا لضحايـــا الاتجــار بالبشــر المحتملــين، وقدمــت ٢٣ محــاضرة في 
المؤسسـات التعليميـة بليتوانيـا وكذلـك للأخصـائيين الاجتمـاعيين الذيـن يعملـــون مــع الأفــراد 
الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة لخطورة عالية، وأعدت ونشـرت ٣٢ ملصقـا إعلاميـا بشـأن 
موضـوع �الاتجـار بالبشـر يحـدث في ليتوانيـا أيضـا�، ونظمـت ٤ مؤتمـــرات دوليــة ومؤتمريــن 
محليين بشأن مشاكل ضحايا الاتجار بالبشـر، ونشـرت ووزعـت ٠٠٠ ٨٧ كراسـة معلومـات 

تحذّر من مخاطر البحث عن عمل غير قانوني في الخارج، وما إلى ذلك. 
وفي عـام ٢٠٠١، شـنت المنظمـة الدوليـة للـهجرة حملـــة إعلاميــة في ليتوانيــا حــاولت 
ـــا للعمــل في  خلالهـا تحذيـر صغـار الفتيـات مـن المخـاطر المحتملـة، والتوعيـة بالسـبل الأكـثر أمان
الخارج، وإسداء المشورة بشأن كيفية التصرف في مواجهة المتاجرين بالبشر. وفي اية كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ بـدأت المنظمـة الدوليـة للـهجرة، الـتي تقـدم المشـورة هاتفيـا باســـتمرار إلى 
أولئـك الذيـن تسـاورهم أي هواجـس بشـأن قرارهـم أن يرحلـوا إلى الخـارج بحثـا عـن العمــل، 
الموجـة الثانيـة مـن الحملـة الإعلاميـــة. ويوجــد إعــلان بــالفيديو مضــاد للاتجــار بــالمرأة يذيعــه 
التلفزيون. وستبث قريبا معلومات مماثلة من المحطات الإذاعية وفي الصحف وفي وسـائل النقـل 
ـــروع  العـام. وتوجـد خطـط لتوزيـع منشـورات وكراسـات معـدة خصيصـا في المـدارس، وفي ف

هيئة تبادل اليد العاملة في ليتوانيا، ومواقع مراقبة الحدود.  
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التعاون الدولي 
لقد وقّعت جمهورية ليتوانيا اتفاقات حكومية دولية بشأن التعاون في ميـدان مكافحـة 
الجريمة ومنعها مـع ١٩ دولـة. ووقّعـت وزارة الداخليـة اتفاقـات بـين الإدارات مـع مؤسسـات 
إنفـاذ القـانون في ١٣ بلـدا. وتحـافظ إدارة الشـرطة بـوزارة الداخليـة علـى الاتصـال بمؤسسـات 
ـــن الأشــخاص  إنفـاذ القـانون في البلـدان الأجنبيـة بشـأن القضايـا المتعلقـة بـارمين والبحـث ع
المفقوديـن عـن طريـق قنـوات المكتـب الوطـــني لليتوانيــا التــابع للشــرطة الدوليــة (الإنــتربول). 
وعلاوة على ذلك، فإن البلدان التي وقّعت اتفاقات بشأن المعونة القانونية مع ليتوانيـا تتواصـل 

مع ليتوانيا عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. 
 


